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الوزير العمير: التعاون 
بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية 
قائم من أجل 

تحقيق مصلحة 
الوطن والمواطن

طالبوا بإعادة النظر في بعضها وغربلتها بما يتفق مع العصر

ندوة »الحقوق«: اعتراف نيابي ـ حكومي بوجود قصور في التشريعات
القصور قائلا »ننتقد زملاءنا السابقين 
الذين لم يمعنــوا النظر في القصور 
التشريعي وننتقد الحكومة فهي تحاول 
ألا نلتفت لمثل هذه الحالات«، مشددا 
على أن فلسفة المجلس الحالي تعتمد 
على التعاون مع مؤسســات المجتمع 

المدني.
وعرج الصانــع على الحديث عن 
موضــوع تظلمــات الموظفــن، قائلا 
ان ظاهــرة عدم الرد علــى التظلم قد 
اســتفحلت فــي اغلب جهــات الادارة 
وان اغلــب التظلمــات لا تــرد عليها 

جهة الادارة.
وقــال الصانع: نحن في الســلطة 
التشــريعية نضع يدنــا بيدكم، وان 
فلسفة مجلس الامة تؤمن بالتعاون 
مع مؤسســات المجتمــع المدني أينما 
كانت من النقابات، والاتحادات، مؤكدا 
ان نجاح المؤسسة التشريعية ينطلق 

من باب هذا التعاون.
وشــدد علــى ايمــان المؤسســة 
التشــريعية وفقا لنص المادة 50 من 
الدستور بضرورة الفصل بين السلطات 
وان يكون هذا الفصل مرنا وناتجا عن 

التعاون بين السلطات.

الايجابيات والسلبيات.
مــن جانبــه، أكــد النائــب 
يعقــوب الصانــع أن هنــاك 
قصورا تشــريعيا في الكويت 
وان هناك غزارة في التشريعات 
وسوءا في التوزيع، فلذلك اغلب 
التشــريعات التي تتعلق على 
ســبيل المثال بالحد من الفساد 

المالي والاداري غائبة.
وقــال: عندمــا نتحدث عن 
قضاء مجلس الدولة، والنيابة 
التأديبية،  الإدارية، والمحاكــم 
وديوان المحاسبة ان تكون لها 
ذراع الاحالة إلى النيابة العامة 
وان يكــون للمدقــق المالي في 
ديوان المحاسبة صفة الضبطية 
القضائية. وتابع الصانع: لكم ان 
تتخيلوا ان مدققا ماليا يقبض 
الملايين من الدنانير، وليســت 
له صفة الضبطيــة القضائية 
حيث يأتي موظف )صغير( يأخذ 
بعض المستندات، والأوراق، او 
البيانــات الموجــودة في جهاز 
الكمبيوتر بحيث المدقق المالي 
لا يستطيع ان يحرس ما وجد 
من تجاوزات، لافتا إلى أن اعضاء 
مجلس الامة مشاركون في هذا 

عنهــم. وأعلــن دشــتي انه في 
جلسة اليوم على جدول اعمال 
المداولة الثانية للجنة الوطنية 
تأتــي مناقشــة قانــون حماية 
المستهلك مؤكدا ان ذلك الموضوع 
لم يأت من فراغ بل من شكاوى 
الناس وارتفاع الاسعار وغياب 

الرقابة وفوضى السوق.
وكشــف دشــتي ان هنــاك 
قوانين حاليا خاصة باستقلال 
القضاء وبتنظيم مهنة المحاماة، 
موضحا ان قانون ســوق المال 
به الكثير من النواقص آملا من 
أصحاب الاختصاص ان يدلوا 
بدلوهم تجاه تلك القوانين حتى 

تخرج بالشكل الأمثل.
وحــول قانــون الصــوت 
الواحد في انتخابات الجمعيات 
التعاونية قال دشــتي: ســاهم 
القانــون فــي تحقيــق غايــة 
الجمعيات التعاونية بأن تكون 
مدارة من أهل المنطقة بكل فئاتها 
ومكوناتهــا وهنــاك مــن تقدم 
بإجــراء تعديلات على القانون 
ولكن طلبنا منهم تأجيل الحديث 
عن تلك التعديلات وإعادة تقييم 
التجربــة بعــد عامــن لتحديد 

متابعا: فهناك شباب تابعونا 
وحرصوا علــى الدفع بقوانين 
ذات الصلــة بالمريض والطفل 
والأم، مؤكدا ان حقوق الطفل من 
المواضيع المهمة للغاية خاصة 
ان هناك الكثير من الجرائم لم 
يتناولها المشرع خصوصا التي 
ترتكب من الأقارب والأرحام لافتا 
الــى ان هؤلاء الشــباب وجدوا 
نتيجــة معايشــتهم لواقعهــم 
العملي ان هناك نقصا تشريعيا 
خاصــة بعد اطلاعهــم على كم 
كبير مــن الجرائم المرتكبة من 
الوالدين والأرحام ولا يوجد نص 

تشريعي يجرم تلك الجرائم.
وأكد دشتي ان في الحديث عن 
تلك القوانين نجد هناك رحابة 
صدر من الحكومة واســتعداد 
تام للمناقشة، موضحا ان هناك 
تناغما بين النــواب والحكومة 
التي تعجل وتســرع لســد أي 

قصور تشريعي قائم.
لا  انــه  دشــتي  وأوضــح 
يمكن لمجلس الأمــة او اللجنة 
التشــريعية ان يمضيــا دون 
مشــاركة الناس الذيــن دفعوا 
بهؤلاء النواب ليكونوا ممثلين 

وضع في برنامج عمل الحكومة 
وما يتطلع اليه الاخوة الاعضاء 
في برامجهم واقتراحاتهم، مشددا 
على اســتمرار التعــاون وعدم 

تأثره بأي تجاذبات سياسية 
اما النائب عبدالحميد دشتي 
فنقــل تحيات رئيــس مجلس 
الامة مــرزوق الغــانم وجميع 
اعضــاء اللجنــة التشــريعية، 
موضحا ان اللجنة التشريعية 
تختص بمراجعة جميع القوانين 
والمقترحات والتشريعات التي 
تتم إحالتها الى اللجنة، لافتا الى 
ان اللجنة تضم اعضاء من ذوي 

الاختصاص والخبرة.
اللجنــة  ان  وأكــد دشــتي 
التشريعية حريصة على التفاعل 
مــع الامة من خلال مؤسســات 
المجتمــع المدنــي، موضحــا ان 
هناك مختصين في عدة مجالات 
حريصين على الالتقاء بالنواب 

وعرض خبراتهم.

مصفف ولا قصاصات مرتبة بل 
نحتاج لنوايا صادقة مخلصة 
للوطن، مؤكدا اننا نعيش على 
ارض الســام في بلــد معطاء 
يتمتــع بجميع عناصــر الأمن 

والسلام والاطمئنان.
وتابع: ولا شك اننا نبحث عن 
وحدة وطنية وتشريعات تصون 
هذه الوحدة، مؤكدا ان ما نعانيه 
من قصور تشــريعي إنما تقع 
مسؤوليته ليس على السلطات 
الثلاث التشريعية والتنفيذية 
والقضائية فحسب وإنما تمتد 
المسؤولية لمكونات وجمعيات 
المجتمع المدني والفرق التطوعية 
وأنشــطة بعض الجهات ومثل 
تلك المبادرات التي نراها اليوم.

وأكد العمير ان التعاون بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية 
قائم مــن اجل تحقيق مصلحة 
الوطن والمواطن، مؤكدا استمرار 
التعــاون لتحقيق الأهداف وما 

آلاء خليفة

اعتــراف نيابــي ـ حكومي 
بتأييد من مؤسســات المجتمع 
المدني بوجود قصور تشريعي 
ومطالبة بضرورة اعادة النظر 
في التشريعات الحالية وغربلتها 
بمــا يتفق مع العصر الحديث، 
كانت تلك اهم توصيات الندوة 
التــي نظمتهــا كليــة الحقوق 
بجامعــة الكويت بالتعاون مع 
اللجنة العليــا المنظمة لرحلة 
الســام ندوة لعرض مشــكلة 
قصــور التشــريعات الوطنية 
وحث الســلطتين على تطوير 
القوانين بحضور وزير الدولة 
لشــؤون مجلس الأمــة ووزير 
النفــط د.علــي العمير وعضو 
التشــريعية بمجلس  اللجنــة 
الأمة النائب عبدالحميد دشتي 
وأمين سر مجلس الأمة النائب 
يعقوب الصانع والمستشار علي 
الضبيبــي ممثلا عن الســلطة 
القضائية. في البداية، اكد وزير 
الدولة لشــئون مجلــس الامة 
ووزير النفط د.علي العمير الذي 
ألقى كلمة ممثلا عن سمو رئيس 
مجلــس الوزراء الشــيخ جابر 
المبارك اننــا نعاني من قصور 
وفــراغ تشــريعي فــي بعض 
القانونية، موضحا  الجوانــب 
ان الســلطة التشريعية موكل 
اليها تشريع القوانين، والسلطة 
التنفيذية تقوم بتنفيذها ومن 
خلالهــا تمتــد المســؤولية الى 
السلطة القضائية التي ستعمل 

بهذه القوانين.
وتابــع العمير قائــا: انقل 
لكم تحيات سمو رئيس مجلس 
الوزراء وتمنياته بنجاح مهمتكم 
وما تقومون به من اعمال جليلة، 
ونحن اليوم لا نحتاج الى كلام 

د. علي العمير وعبدالحميد دشتي في مقدمة الحضور

جانب من الاعتصام 

آلاء خليفة

أعلن نائب رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت 
د.ناصر الشمري عن حالة عدم الرضا لدى الجمعية تجاه الإدارة 
الجامعية وما تصدر من قرارات من مجلس الجامعة واصفا مجلس 
الجامعة بشاهد الزور على الادارة الجامعية والقرارات التي تصدر.

وقال د.الشمري في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجمعية 
ظهر أمس بكلية الآداب »نقف ممثلين جمعية أعضاء هيئة التدريس 
لنعلن موقفنا حيال قضايا مختلفة أهمها تشكيل اللجنة المركزية 
للتعيينات وإذا كانت الإدارة الجامعية تريد تعيين أســاتذة جدد 
فنحــن تقدمنا باقتراحات لم تر النور منها قبول تســكين الهيئة 
الأكاديمية المســاندة من حملة الدكتوراه كأعضاء هيئة تدريس، 

لاسيما أنهم يقومون بمهام عضو هيئة التدريس«.
وزاد الشــمري »مــن يتحدث عن قلة أعضــاء هيئة التدريس 
لا يوقف باب الابتعاث، كما أننا لدينا تحفظ على لائحة شــؤون 
أعضاء هيئة التدريس وما تم فيها من تعديل، حيث إننا لن نقبل 
بالتعديل ولن يتم هذا التعديل ونعتقد انه مجاف للحاجة الملحة 
للجامعة، فالأساتذة يحتاجون للامتيازات المعنوية وهذا ما خلت 
منه اللائحة المعدلة«، مطالبا الشمري في الوقت ذاته سمو رئيس 
مجلس الوزراء بالتدخــل للوقوف على التعدي على اللوائح من 
قبل الإدارة الجامعية. وذكر الشمري أن لائحة الترقيات الخاصة 
بمدرســي اللغات والمدرســن المســاعدين والتي مرت عبر لجان 
خاصة في هذا الشأن لم تر النور حتى الآن، مشيرا الى أن الإدارة 
الجامعية الحالية لا ترغب في التعاون ومتفردة بالقرارات وسط 

غياب رقابة حقيقية من مجلس الأمة.

جمعية التدريس نظمت وقفة 
احتجاجية اعتراضاً على تعدي
الإدارة الجامعية على اللوائح
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وزارة العــــــــدل

بالجل�سة المنعقدة علناً بالمحكمة الكلية في يوم : 2014/4/3

برئا�سة الأ�ستاذ :    قتيبة الن�سر الله   القا�سي

وح�سور ال�سيــد :    عبدالله الجيران   اأمين ال�سر

�سدر الحكم الآتي

 في الق�سية رقم :     2013/298    بيوع/3

المــرفــوعـــة من :    1- عذاري ابراهيم من�سور المن�سور

2- من�سور ابراهيم من�سور المن�سور

3- محمد ابراهيم من�سور المن�سور

4- �سارة ابراهيم من�سور المن�سور

5- العنود ابراهيم من�سور المن�سور

�ســـــــــــــــــــــــد  :    1- هيفاء من�سور ابراهيم المن�سور

               2- نوال من�سور ابراهيم المن�سور

3- عبير من�سور ابراهيم المن�سور

4- منيرة من�سور ابراهيم المن�سور

5- م�ساعل من�سور ابراهيم المن�سور

6- عبدالعزيز من�سور ابراهيم المن�سور

7- نادية من�سور ابراهيم المن�سور

8- ابت�سام من�سور ابراهيم المن�سور

9- فهد من�سور ابراهيم المن�سور

10- يو�سف من�سور ابراهيم المن�سور

11- الهيئة العامة ل�سوؤون الق�سر ب�سفتها 

         و�سية على الأبناء)محمد، عمر( 

12- مدير بنك الت�سليف والدخار ب�سفته 

الأ�ســبــاب

بعد �سماع المرافعة ومطالعة الأوراق:

حكمت المحكمة بتحديد يوم الخمي�س الموافق 2014/5/15 ال�ساعة 

لبيع عقار الوثيقة رقم 2006/12132 الواقع في  التا�سعة �سباحاً 

 1 رقم  قطعة  م/30175  رقم  المخطط  من  107اأ  ق�سيمة  خيطان 

وم�ساحته 300م2 وذلك بالمزاد العلني بثمن اأ�سا�سي مقداره (مائتان 

واأربعون األف دينار كويتي) وتجرى المزايدة في القاعة 52 بالطابق 

الثاني بق�سر العدل ويتحمل الرا�سي عليه المزاد م�ساريف اإجراءات 

الإعلان  وم�ساريف  الخبير  واأتعاب  كويتي)  دينار  (مائتا  قدرها 

والن�سر في ال�سحف اليومية ف�سلًا عن ر�سوم نقل وت�سجيل الملكية، 

اليومية  ال�سحف  اإحدى  والن�سر في  الإعلان  اإتمام  المدعين  وعلى 

على نفقتهم موؤقتاً وذلك قبل خم�سة ع�سر يوماً من اليوم المحدد 

للبيع وعلى اإدارة الكتاب الإعلان والن�سر في الجريدة الر�سمية.

اإعلان عن بيع عقار بالمزاد العلني

اأمين ال�ســر                            القــا�ســي


